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  الدورة السابعة والستون
  *من القائمة الأولية) د( ١١١البند 

انتخابــــات لمــــلء الــــشواغر في الأجهــــزة 
انتخاب ثمانيـة   :الفرعية وانتخابات أخرى 

        عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان
 موجهـة إلى رئـيس الجمعيـة العامـة مـن            ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٢٨رسالة مؤرخة       

  م لألمانيا لدى الأمم المتحدةالممثل الدائ
  

فبرايـر، الـتي أبلغـتكم فيهـا عـن ترشـح ألمانيـا              / شـباط  ١٠بالإشارة إلى رسالتي المؤرخـة        
 ر، في الانتخابـات المقـر     ٢٠١٥ إلى عـام     ٢٠١٣لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من عـام         

أتـشرف بـأن   ، ٦٠/٢٥١، ووفقا لقرار الجمعية العامـة    ٢٠١٢إجراؤها في وقت لاحق في عام       
 التي تؤكد مـشاركة ألمانيـا الفعّّالـة في تعزيـز            أقدم طيا مجموعة محددة من التعهدات والالتزامات      

  ).انظر المرفق(حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي 
  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة  

  
  فيتيغبيتر ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم

  

 
  

  *  A/67/50.  
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فبرايـر الموجهـة إلى رئـيس الجمعيـة العامـة مـن             / شـباط  ٢٨مرفق الرسالة المؤرخة        
  الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة

  
  ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٣ترشُّح ألمانيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام     
  ٦٠/٢٥١طوعية عملا بقرار الجمعية العامة التعهدات والالتزامات ال    

  
 لمجلـس حقـوق الإنـسان وكانـت عـضوا           ية ألمانيا الاتحادية عضوا مؤسسا    كانت جمهور   - ١

وتــسعى حكومــة ألمانيــا إلى إعــادة انتخاباهــا  . ٢٠٠٩ إلى عــام ٢٠٠٦فيــه في الفتــرة مــن عــام 
  .٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٣لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 

ــة         - ٢ ــا الاتحادي ــة ألماني ــة لجمهوري ــة حيوي ــو ذو أهمي ــسان ه ــوق الإن ــرام حق ثم إن . إن احت
دستور ألمانيا، الذي هو القانون الأساسـي، يبـدأ بـالقول إن كرامـة الإنـسان مـصونة لا تُنتـهك                 
ويمـضي قـائلا إن الـشعب الألمــاني يعتـبر حقـوق الإنـسان غــير القابلـة للانتـهاك وللتـصرف هــي          

  .أساس كل مجتمع
وألمانيــا طــرف في اتفاقيــات حقــوق الإنــسان الأساســية الــتي أُدمجــت في قانونهــا الــوطني   - ٣

سَّـعة بـشأن حمايـة حقـوق الإنـسان،          وقد دخلـت ألمانيـا في التزامـات مو        . عقب التصديق عليها  
  .وتسمح برصد إعمال هذه الحقوق على الصعيد الوطني والدولي على السواء

يها التزاما بالـسعي جاهـدة لحمايـة حقـوق الإنـسان وتعزيـز              كما تشعر الحكومة أن عل      - ٤
وهي تفعـل ذلـك بـإجراء حـوار حاسـم وبتقـديم دعـم ملمـوس                 . احترامها في شتى أرجاء العالم    

ثم إن حقـوق الإنـسان ومبـادئ حقـوق          . للمشاريع الهادفة إلى تحسين أوضاع حقـوق الإنـسان        
  .ج الألمانية المتعلقة بالسياسة الإنمائيةالإنسان تؤخذ دوما في الحسبان في المشاريع والبرام

ونحـن نعتـبر ذلـك مهمـة يـتعين          . وحماية حقوق الإنسان واحترامها يبدءان في بلد المرء         - ٥
علينا التعاطي معها كل يوم، وعلينا أن نسمح بالحكم علينا مـن خـلال مـدى إحـساننا في أداء                    

  .هذه المهمة
، هـو معهـد ألمانيـا    ٢٠٠١مارس /ي أُنشئ في آذار   والمعهد الألماني لحقوق الإنسان، الذ      - ٦

الوطني المستقل لحقوق الإنسان بحسب ما تقتضيه مبادئ باريس وهو يرصد عـن كثـب وعلـى             
نحو انتقادي أنشطة الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وتقـيم الحكومـة صـلات وثيقـة بـالمجتمع                 

  .المدني وتدير معه حوارا فعّالا بشأن حقوق الإنسان
كـل مجـالات    الحكومة تعتبر سياستها المتعلقـة بحقـوق الإنـسان مهمـة شـاملة تـؤثر في                 و  - ٧

الدســتور، الــتي تــنص علــى أن للرجــل والمــرأة حقوقــا    مــن٣علمــا بــأن إعمــال المــادة . المجتمــع
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، وخطـة   ٢٠١٠-٢٠٠٥متساوية، وتنفيذ خطة العمل الوطنية لألمانيـا المراعيـة للطفـل، للفتـرة              
يـة لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، والجهـود المبذولـة لإتاحـة فـرص متكافئـة                    عمل الحكومة الاتحاد  

ومشاركة متساوية لمن هم في الأصل مهـاجرون، ووضـع خطـة عمـل وطنيـة لمحاربـة العنـصرية                     
وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، ومـا يتـصل بهـا مـن تعـصُّب، مـا هـي إلا أمثلـة قليلـة علـى                         

  .الة حقوق الإنسانالتزام الحكومة المستمر بتحسين ح
وقـد  . وجمهورية ألمانيا الاتحادية ملتزمة بدعم مجلس حقوق الإنسان وآلياته منذ إنشائه            - ٨

وهــي الــتي . أصـدرت دعــوة دائمـة للمكلفــين بولايــات في إطـار الإجــراءات الخاصــة للمجلـس    
وق  لمجلــس حقــوفي اللجنــة الاستــشارية. بــادرت بإنــشاء الولايــات الــثلاث للمقــررين الخاصــين

، علـى حـين يتقلـد خـبير آخـر وظيفـة مقـرر خـاص منـذ                   ٢٠٠٨ منـذ عـام      الإنسان خبير ألمـاني   
  .٢٠١٠ عام
ــا        - ٩ ــسان، تتعهــد حكومــة ألماني ــا لعــضوية مجلــس حقــوق الإن وفيمــا يتعلــق بترشــح ألماني
  :يلي بما

  ؛مواصلة العمل على تحقيق عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزُّء  )أ(  
ة العمــل بفاعليــة علــى الــدفع قــدما بتنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الإعــلان   مواصــل  )ب(  

العــالمي لحقــوق الإنــسان، والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنــسان، والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  
   وسائر الاتفاقيات الدولية والإقليمية؛الإنسان
التعـاون بـروح الثقـة      الوفاء بالتزاماتها الإبلاغية المنبثقة عن هـذه الاتفاقيـات، و           )ج(  

المتبادلة مع هيئات المعاهدات، وتعميم الملاحظات الختامية لهيئـات المعاهـدات، ودراسـة كيفيـة               
  تنفيذها والإبلاغ عن خطوات التنفيذ المناظرة؛

مواصــلة تعاونهــا الوثيــق مــع مكتــب مفــوض الأمــم المتحــدة الــسامي لحقــوق      )د(  
  الإنسان، ومواصلة تقديم دعم كبير لعمله؛

العمل على تمكين مجلس حقوق الإنسان من أداء ولايتـه كاملـة بموجـب قـرار                  )هـ(  
ــة العامــة  ــة لحقــوق الإنــسان في    المنــشئ للمجلــس ٦٠/٢٥١الجمعي ، ومــنح المؤســسات الوطني

  سياق ما تعنيه مبادئ باريس، والمجتمع المدني، المكان اللائق بهما في المجلس؛
لـس حقـوق الإنـسان، وذلـك بـالأخص عـن            مواصلة القيـام بـدور فعّـال في مج          )و(  

ــاء صــالح        ــسان في م ــيين بحقــوق الإن ــات المقــررين الخاصــين المعن ــها لولاي ــق مواصــلة رعايت طري
للـشرب وفي الــصرف الـصحي، والمعنــيين بالإسـكان اللائــق، كأحـد عناصــر الحـق في مــستوى      
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الاتجـار بالأشـخاص،   معيشي لائق، والمعنيين بالحق في عـدم التمييـز في هـذا الـصدد، والمعنـيين ب               
  لأطفال؛وبخاصة النساء وا

ــة         )ز(   ــى تحــسين حماي ــسان عل ــوق الإن ــاون في مجلــس حق ــشاط إلى التع ــسعي بن ال
  حقوق الإنسان بما يتعدى الحدود الإقليمية؛

التعاون مع صكوك وآليـات حقـوق الإنـسان، وذلـك علـى الأخـص بإبقائهـا                   )ح(  
  .ل بفعالية في الاستعراض الدوري العالميعلى دعوتها الدائمة للمقررين الخاصين والعم

  :وتتعهد الحكومة بالقيام، على الصعيد الوطني، بما يلي  - ١٠
التصديق على اتفاقية مجلـس أوروبـا بـشأن إجـراءات مكافحـة الاتجـار بالبـشر                   )أ(  
   على أقصى تقدير؛٢٠١٢في عام 

شـخاص ذوي   وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لحقـوق الأ             )ب(  
  ، وإشراك المجتمع المدني على أساس واسع؛٢٠١١الإعاقة بحلول نهاية عام 

تنفيــذ خطــة عمــل الحكومــة الاتحاديــة لحمايــة الأطفــال والــشباب مــن العنــف     )ج(  
  والاستغلال الجنسيين، واستعراض تنفيذها من خلال إجراء رصدي؛

راهيــة الأجانــب، مواصــلة جهودهــا علــى نحــو حــازم لمكافحــة العنــصرية، وك    )د(  
  ومعاداة السامية، وما يتصل بها من تعصب؛

ــسان،         )هـ(   ــوق الإنـــ ــشأن حقـــ ــة بـــ ــة الاتحاديـــ ــل الحكومـــ ــة عمـــ ــذ خطـــ   تنفيـــ
  .٢٠١٢-٢٠١٠للفترة 
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